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د. شربل عون عون: اضراب القضاة يعیق الحركة الإقتصادية
والمسؤول الأول ھي الدولة
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وقع 352 قاضیاً یوم أمس عریضة موجھة إلى رئیس واعضاء مجلس القضاء الأعلى رئیس وأعضاء مجلس
شورى الدولة ورئیس وأعضاء مجلس دیوان المحاسبة، تطالب بـ"استقلالیة القضاء وإلغاء سلسلة الرتب

والرواتب تحت طائلة الاعتكاف الشامل، وذلك استنادا إلى المادة 44 من قانون القضاء العدلي والمادة 20 من
."الدستور اللبناني والفقرة "ھاء" من مقدمة الدستور التي تنص على استقلالیة القضاء

واعتبروا أن "بعض التشریعات المقرة أخیرا أدت إلى الامعان في الانتقاص من استقلالیة القضاء والقضاة
."والاساءة إلى مفھوم السلطة القضائیة ولاطلالة لبنان الداخلیة والدولیة

وكان مجلس القضاء الاعلى قد أعلن الإضراب اعتراضاً على مضمون المادة 33 من قانون سلسلة الرتب
والرواتب التي من شأنھا انھاء التقدیمات الاجتماعیة على اختلافھا للقضاة وافراغ ھدف انشاء صندوق التعاضد

.من جمیع مفاعیلھ

ولمزید من التفاصیل حول ھذا الموضوع وتأثیره على الإقتصاد كان لنا ھذا اللقاء مع المحامي بالإستئناف،
:والمستشار المعتمد لدى عدة ھیئات دولیة د.شربل عون عون

قبل الحدیث عن إضراب القضاء وسلبیاتھ، ما ھي برأیكم علاقة الاقتصاد بالسلطة القضائیة بشكل عام؟ -
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انّ السلطة القضائیة مرتبطة ارتباطا" وثیقا" بالتنمیة الاقتصادیة بشكل عام، فالدستور اللبناني شرّع ھذه العلاقة
وفرضھا بجعل القاضي حامیا" للحقوق والحرّیات؛ وبالحدیث عن الحقوق فیمكن الحدیث عن الاموال والعقارات

.والشركات التجاریة وغیرھا

لكن القضاء بشكل عام یشكو الیوم من عدّة نواقص سواء من حیث التجھیزات او البنى التحتیة لبعض المحاكم،
الامر الذي من شأنھ التأثیر على انعاش الاقتصاد وعدم أعطاء ایة ضمانات اكیدة للمستثمرین. اضافة" الى انّ

عدد القضاة اصبح لا یتماشى مع حجم النزاعات المطروحة والتي ارتفع عددھا كثیرا" في الآونة الاخیرة
خصوصا" بعد الازمة الاقتصادیة التي تمرّ بھا البلاد. فانّ القضاء اللبناني لیس لدیھ القدرة على مجابھة كلّ

القضایا والنزاعات المطروحة امامھ في آجالھا المعقولة ممّا خلق نوعا" من عدم الرضى سواء من المتقاضین او
.من المتداخلین عامّة" في الشأن القضائي

مما لاشك فیھ انّ ظروف العمل الحالیة للقضاء قد تؤثّر سلبا" على التنمیة الاقتصادیة. فاذا كانت مثلا" المحكمة
التجاریة او العقاریة او غیرھا تأخذ معدل 4 سنوات للبتّ في قضیة ما، فايّ مستثمر سیغامر باستثمار اموالھ في

.لبنان؟؟؟ الامر الذي من شأنھ ان یؤثر سلبا" على الحركة الاقتصادیة في البلاد

ولیس صحیحا" انّ تراجع الاستثمار ھو فقط لھ علاقة بالارھاب. فالارھاب اصبح موجودا" في الآونة الاخیرة
في جمیع انحاء العالم ممّا یعني انّ الاستثمار برأینا اصبح مرتبطا" بالرّبح لانّ المستثمر یبحث دوما" عن

السّرعة والثّقة في المعاملات التجاریة كونھا من المفترض ان تنفّذ بوضوح وبانّھ في حال وقوع اي نزاع بشأنھا،
.فانّ ھناك آلیات قانونیة تضمن حمایة حقوقھ

وانّ القضاء ھو ركیزة من ركائز الدولة. لذا، یجب اعادة الثّقة فیھ وعدم الارتكاز على سلبیاتھ. وانّ لوسائل
الاعلام دور مھمّ في تحسین صورة السّلك القضائي وذلك بالابتعاد عن الجانب السلبي لھ واظھار صورة تفاؤلیة

.تساعد على استرجاع الثقة فیھ وتساھم في خلق مناخ آمن یشجّع المستثمر على الاستثمار في البلاد

لماذا أضرب القضاة في لبنان؟ وھل برأیكم ھذا الامر كان لھ تأثیر على الحركة الاقتصادیة؟ -

انّ مجلس القضاء الاعلى قد أبدى اعتراضھ على مضمون المادة 33 من قانون سلسلة الرتب والرواتب التي من
شأنھا انھاء التقدیمات الاجتماعیة على اختلافھا للقضاة وافراغ ھدف انشاء صندوق التعاضد من جمیع مفاعیلھ.

لذلك، اعتبرت السلطة القضائیة بانّ ھذا الامر من شأنھ ان یرتدّ سلبیا" على أوضاعھم الاجتماعیة وعلى رواتبھم
.التي ھي أساسا" لیست مرتفعة

انّ قرار الاعتكاف القضائي لھ بالطّبع ارتداد كبیر وسيء فھو یعیق الحركة الاقتصادیة بشكل ظاھر. وھذا الامر
قد لمسناه خلال الاسبوعین الماضییین. فانّ جمیع النیابات العامة توقفت عن استقبال ایّة شكاوى امامھا باستثناء

المتعلقّة بمرور الزمن. انّ الشكاوى المقدّمة امام النیابات العامة الاستئنافیة ھي عادة" كثیرة جدّا"، فكیف
بالاحرى اذا تمّ توقیفھا لفترة أسبوعین. أضف الى ذلك، الدعاوى امام قضاء الامور المستعجلة الذي یؤدي عدم
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قبولھا الى ارتداد سلبي على كافّة المواطنین والحركة الاقتصادیة. فالمادة 579 من قانون أصول المحاكمات
المدنیة تجیز لقاضي الامور المستعجلة اتّخاذ التدابیر المستعجلة في المواد المدنیة والتجاریة وذلك عند حصول
ايّ تعدّي واضح على الحقوق.... فلفترة أسبوعین، لم یأخذ قضاة الامور المستعجلة في لبنان اي قرار مستعجل
في ھذا الخصوص. ناھیك عن القضاء العقاري الذي یمتنع عن وضع ایّة اشارات من اجل حفظ حقوق المدعین

.وردع المدعى علیھم من تھریب أموالھم

ھل یحقّ للموظف العام الإضراب؟ وماذا عن القضاة؟ -

انّ المادة 15 من قانون الموظفین تمنع على الموظف العام الاضراب او التحریض على الاضراب بشكل عام
أثناء ممارستھ لوظیفتھ، ولكن القضاة یعتبرون بأنھم سلطة مستقلة وقد حان الوقت من أجل التعامل معھم على

.ھذا الاساس لأن حقوقھم مصانة بالدستور ولا یجب على احد المساس بھا

ولكنّي أرى شخصیا" بانّ المسؤول الاول ھي الدولة وان الاعتداءات والتھدیدات التي یتعرّضون لھا القضاة
تجبرھم على القیام بذلك كونھم برأیي في صراع مع بعض السیاسیین الفاسدین منذ زمن طویل. ھناك رؤیة

وسیاسة ممنھجة لتھمیش دور القضاة ووضعھم تحت أمرة السلطة السیاسیة وتحویلھم من سلطة قائمة الى مجرّد
قطاع او سلك یأتمر من السلطة السیاسیة. انّ الدفاع عن حقوقھم ومواقفھم ھو واجب قد فرض علیھم حتى لا یتمّ

.تكرار الامر بشكل عشوائي وغیر ممنھج

وانّنا نرى بانّ السیاسات الفاسدة في لبنان تؤدّي الى الفساد في كل القطاعات. وبرأینا انّھ لیس ھناك من قضاء
فاسد بل في اغلب الاحیان سلطة سیاسیة فاسدة تحاول فرض أوامرھا وقراراتھا المعیبة على القضاة من اجل

.اصدار أحكامھا

أخیرا"، نعتبر بانّ ھذا الاضراب قد أھدر حقوق عددا" كبیرا" من المواطنین وكان لا بدّ على الدولة ان تتحرك
سریعا من اجل الوصول الى حلّ عن طریق اعطاء ضمانات أو القیام بأیة خطوة ایجابیة تجاه السلطة القضائیة

تساعد على وضع ضوابط لھذا الاضراب ومعاییر من شأنھا عدم المساس بحرّیات الناس وحقوقھم، كاستثناء
على سبیل المثال القضایا المستعجلة وغیرھا من الامور الضطراریة التي لا یمكن ان ترتدّ سلبیاتھا على

.الموطنین بشكل مباشر

ماذا بعد انتھاء الاضراب؟ -

بعد انتھاء الاضراب، ھناك مصیبة ستحلّ على القضاة وعلى المخافر بشكل عام لانّھ كما قلنا سابقا"، انّ كافّة
المخافر اللبنانیة ھي مثقلة بملفّات وشكاوى المواطنین. فانّنا لا نعلم كیف سیتمّ التعامل مع الشكاوى العالقة في

.المخافر لفترة أسبوعین دون اي تحریك


